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المفاتيح:

)IZJ-2020-142( القرار رقم

 )Z-2019-9265( الصادر في الدعوى رقم

ــل أصــول  ــة – المــوردون – الأراضــي - التزامــات مقاب ــط الزكــوي – المــدة النظامي الرب
مســتأجرة –  قبــول الدعــوى شــكلً لتقديمهــا خــال المــدة النظاميــة – رفــض اعتــراض 

المدعيــة.

الملخص: 

اعتــراض المدعيــة علــى قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والضريبــة والجمــارك بشــأن الربــط 
الزكــوي لعــام 2016م، فيمــا يتعلــق بثلاثــة بنــود: بنــد المورديــن، حيــث تعتــرض المدعيــة 
علــى إضافــة هــذا البنــد إلــى الوعــاء الزكــوي للشــركة، وتضيــف بــأن المبلــغ المذكــور فــي 
الربــط هــو رصيــد المورديــن؛ ولا يعــد ضمــن مصــادر التمويــل حتــى يتــم إدراجــه ضمــن 
الوعــاء الزكــوي. ويؤكــد ذلــك الأمــر تعبيــر رصيــد المورديــن عمومًــا عــن حالــة الانكمــاش 
فــي عمليــات الشــركة وهــؤلاء المورديــن لا يمثلــون صفــة »المقــرض« فلــم يتــم إقــراض 
الشــركة بمبالــغ نقديــة منهــم يمكــن تدويرهــا أكثــر مــن مــرة خــال العــام أو يمكــن 
الاســتفادة بهــا فــي عمليــات تمويــل متعــددة لأوجــه النشــاط المختلفــة بالشــركة - وبنــد 
التزامــات مقابــل أصــول مســتأجرة، حيــث تــرى المدعيــة أنــه كان يجــب علــى المدعــى 
عليهــا أن تعامــل البنــد مثلمــا تمــت معاملتــه لاعتــراض عــام 2014م علــى ربــط رقــم:)...( 
وقُبِــلَ الاعتــراض لأن الأصــل مســتأجر وينتهــي بالتمليــك، كمــا أن هنــاك بعــض المعــدات 
لــم ينفــذ عقدهــا وتــم ســحبها مــن قبــل البائــع )المالــك الأصلــي( - وبنــد الأراضــي، حيــث 
تــرى المدعيــة أن خطــة الشــركة تقــوم علــى الاحتفــاظ بتلــك الأراضــي والاســتثمار عليهــا 
ــا  ــة للمنشــأة، وأن قطعــة الأرض مقــام عليه ــى منافــع اقتصادي ــع( اســتنادًا إل )دون البي
مســتودع للشــركة - ردت الهيئــة بالآتــي: فيمــا يتعلــق ببنــد المورديــن؛ فقــد تمــت إضافــة 
بنــد المورديــن التــي حــال عليهــا الحــول تطبيقًــا للـــفتاوى الشــرعية والنصــوص النظاميــة - 
وفيمــا يتعلــق ببنــد التزامــات مقابــل أصــول مســتأجرة؛ فقــد تمــت إضافــة مــا حــال عليــه 
الحــول لرصيــد الالتزامــات علــى أن نشــأة الالتــزام فــي جانــب الخصــوم يقابلهــا أصــل ثابــت 
تــم خصمــه مــن الوعــاء الزكــوي تطبيقًــا للـــفتاوى الشــرعية والنصــوص النظاميــة - وفيمــا 
يتعلــق ببنــد الأراضــي؛ فلــم تقبــل الهيئــة بحســم قيمــة الأراضــي لعــدم تقديــم المدعيــة 
لــأوراق الثبوتيــة لملكيــة الأراضــي المتمثلــة فــي صــك الملكيــة وإنمــا اكتفــت بتقديــم 
وثيقــة بيــع غيــر رســمية ولا يعتــد بهــا، وبالتالــي فــا تعتبــر المســتندات المقدمــة مســتندًا 

زكاة

لجنة الفصل 

الدائــرة الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 
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ــا يعتــد بــه - دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن الدعــوى إذا قدمــت مــن ذي صفــة،  نظاميًّ
وخــال المــدة المقــررة نظامًــا، يتعيــن قبــول الدعــوى شــكلً - ثبــت للدائــرة: فيمــا يتعلــق 
بالبنــد )1( فقــد تبيــن أن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة لاعتراضهــا – 
وفيمــا يتعلــق بالبنــد )2( فقــد تبيــن أن الأصــول الناتجــة مــن الإيجــار المنتهــي بالتمليــك 
بالنســبة للمســتأجر فــي قوائمــه الماليــة تعامــل كأصــول ثابتــة ممــا يعني امتلاكــه للأصل، 
وكذلــك بالنســبة للالتزامــات الناشــئة منهــا فيتــم اعتبارهــا قرضًــا – وفيمــا يتعلــق بالبنــد 
)3( فقــد تبيــن أن إجــراءات تســجيل الأرض كأصــل ثابــت ضمــن أصــول الشــركة لــم تكتمــل، 
وأن المدعيــة لــم تقــدم صــك ملكيــة يعتــد بــه وإنمــا قدمــت وثيقــة عقــد بيــع باســم )...( 
وهــو غيــر مســجل كشــريك بحســب عقــد التأســيس المعــدل بتاريــخ 2018/07/02م ولا فــي 
ــع  ــت وجــود موان ــة مــا يثب ــم تقــدم المدعي ــة المدققــة لعــام 2016م؛ ول ــم المالي القوائ
تحــول بينهــا وبيــن نقــل ملكيــة الأرض - مــؤدى ذلــك: قبــول الدعــوى شــكلً – رفــض 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة  ــار القــرار نهائيً اعتــراض المدعيــة فــي كل البنــود - اعتب

)42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.

المستند:

-	 المــادة )4(، و)2/11( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصـــادرة بقــرار وزيــر الماليــة 
رقــم )2082( وتاريــخ 1438/06/01هـــ. 

-	 1406/10/30هـــ،   وتاريــخ:  و)2/2384(  1405هـــ،  لعــام   )2/1570( الشــرعية:  الفتــاوى 
1424/3/9هـــ.  وتاريــخ  و)22644(  1424/04/15هـــ،  فــي  و)22665( 

-	 رقــم  الــوزاري  بالقــرار  المعــدل  بتاريــخ 1370/7/1هـــ  المــادة )10(  رقــم )340(  القــرار 
1418/4/22هـــ. وتاريــخ   )961/32(

-	 الفقــرة رقــم )134( مــن معيــار المحاســبة عــن عقــود الإيجــار الــذي المعتمــد مــن قبــل 
مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن بموجــب القــرار رقــم )1/2/11( 

وتاريــخ 1422/2/2هـــ الموافــق 2001/5/16م.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الأحــد :)1442/01/04هـــ( الموافــق:)2020/08/23م(؛ اجتمعــت الدائــرة 
الأولــى للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي محافظــة جدة،...وذلــك 
للنظــر فــي الدعــوى المُشــار إليهــا أعــاه؛ وحيــث اســتوفت الدعــوى الأوضــاع النظاميــة 
 )Z-9265-2019( :المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة برقــم

2019/08/01م. وتاريــخ: 

وتتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن... ذا الهويــة الوطنيــة رقــم:)...( بصفتــه وكيــاً 
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عيــة شــركة... ، المقيــدة بالســجل التجــاري رقــم:)...( بموجــب وكالــة رقــم:  للشــركة المُدَّ
)...( وتاريــخ: 1438/11/23هـــ، تقــدم باعتراضــه علــى الربــط الزكــوي الصــادر مــن فــرع 
لعــام 2016م، وأرفــق لائحــة دعــوى تضمنــت  للــزكاة والدخــل بمكــة  العامــة  الهيئــة 
عــى  عيــة علــى ثلاثــة بنــود مــن الربــط الزكــوي الصــادر بحقهــا مــن قبــل المُدَّ اعتــراض المُدَّ
عليهــا؛ بيانهــا كمــا يلــي: البنــد الأول: بنــد المورديــن، تعتــرض المدعيــة علــى إضافــة هــذا 
البنــد إلــى الوعــاء الزكــوي للشــركة، وتضيــف بــأن المبلــغ المذكــور فــي الربــط هــو رصيــد 
المورديــن؛ حيــث تقــوم الشــركة بتوريــد مســتلزمات عملياتهــا بأنواعهــا؛ وبالتالــي هــو 
ــرت توريداتهــم  ــات( بالشــركة حيــث أث ــن عــن مصروفــات النشــاط )العملي حســاب لموردي
بالفعــل علــى نتيجــة النشــاط لعــام 2016م. ولا يعــد ضمــن مصــادر التمويــل حتــى يتــم 
إدراجــه ضمــن الوعــاء الزكــوي. ويؤكــد ذلــك الأمــر تعبيــر رصيــد المورديــن عمومًــا عــن 
حالــة الانكمــاش فــي عمليــات الشــركة حتــى بلــغ إجماليــه فــي نهايــة لعــام المالــي 
2016م مبلــغ:)8،264،296( ريــالا ســعوديا مقارنــة بمبلــغ: )17،461،937( ريــالا ســعوديا 
والمتمثــل فــي نهايــة العــام المالــي الســابق 2015م. وهــؤلاء المورديــن لا يمثلــون صفــة 
ــر مــن  ــة منهــم يمكــن تدويرهــا أكث ــغ نقدي ــم إقــراض الشــركة بمبال ــم يت »المقــرض« فل
مــرة خــال العــام أو يمكــن الاســتفادة بهــا فــي عمليــات تمويــل متعــددة لأوجــه النشــاط 
المختلفــة بالشــركة حتــى ينطبــق علــى أرصدتهــم الفتــوى الصــادرة مــن قبــل المفتــي فــي 
خطابــه رقــم:)2/3077( وتاريــخ 1426/11/8هـــ، ممــا يتضــح معــه صحــة التكييف المحاســبي 
والزكــوي للمعالجــة التــي تمــت للمورديــن بدفاتــر حســابات الشــركة ومــا نتــج عنهــا مــن 
أرصــدة الحســابات المشــار إليهــا أعــاه؛ وعليــه تطالــب المدعيــة باســتبعاد هــذا البنــد مــن 
الوعــاء الزكــوي لعــام 2016م.وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: بنــد التزامــات مقابــل أصــول 
مســتأجرة، تــرى المدعيــة أنــه كان يجــب علــى المدعــى عليهــا أن تعامــل البنــد مثلمــا تمــت 
معاملتــه لاعتــراض عــام 2014م علــى ربــط رقــم:)...( وقبــل الاعتــراض لأن الأصــل مســتأجر 
وينتهــي بالتمليــك، كمــا أن هنــاك بعــض المعــدات لــم ينفــذ عقدهــا وتــم ســحبها مــن قبل 
البائــع )المالــك الأصلــي( وتطالــب باســتبعاد هــذا البنــد مــن الوعــاء الزكــوي لعــام 2016م.
وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: بنــد الأراضــي، تــرى المدعيــة خطــة الشــركة الاحتفــاظ بتلــك 
ــة للمنشــأة، وأن  ــى منافــع اقتصادي ــع( اســتنادًا ال ــا )دون البي الأراضــي والاســتثمار عليه
قطعــة الأرض مقــام عليهــا مســتودع للشــركة. وتطالــب بحســمها مــن الوعــاء الزكــوي 

ــام 2016م. لع

فيمــا  تلخصــت  رد  بمذكــرة  أجابــت  عليهــا؛  عــى  المُدَّ علــى  الدعــوى  لائحــة  وبعــرض 
يلــي: »البنــد الأول: بنــد المورديــن تــم إضافــة بنــد المورديــن التــي حــال عليهــا الحــول 
بمبلــغ:)6،534،711( ريــالا ســعوديا إلــى الوعــاء الزكــوي، تطبيقًــا للـــفتاوى الشــرعية رقــم 
)2/1570( لعــام 1405هـــ ورقــم )2/2384( وتاريــخ 1406/10/30هـــوبالتالي فإن الزكاة تجب 
علــى هــذا الجــزء مــن الأمــوال باعتبــاره مــالً مســتغلً فــي نشــاط الشــركة الجــاري، حيــث 
ــا باعتبــار مــا آلــت إليــه فــي جانــب الأصــول خصمًــا مــن الوعــاء  تعالــج هــذه الأمــوال زكويً
أو خضوعــا للــزكاة, وكذلــك اســتنادًا إلــى المــادة الرابعــة البنــد أولً الفقــرة )5( مــن لائحــة 
الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم)2082( وتاريــخ 1438/6/1هـ.وفيمــا يتعلــق بالبنــد 
ــد  ــه الحــول لرصي ــم إضافــة مــا حــال علي ــل أصــول مســتأجرة ت ــد التزامــات مقاب ــي: بن الثان
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الالتزامــات بمبلــغ ) 1،955،789 ( ريــال علــى أن نشــأة الالتــزام فــي جانــب الخصــوم يقابلهــا 
أصــل ثابــت تــم خصمــه مــن الوعــاء الزكــوي وتطبيقًــا للـــفتاوى الشــرعية رقــم )2/1570( 
لعــام 1405هـــ ورقــم )2/2384( وتاريــخ 1406/10/30هـــوبالتالي فــإن الــزكاة تجب على هذا 
الجــزء مــن الأمــوال باعتبــاره مــالً مســتغلً فــي نشــاط الشــركة الجــاري، وينطبــق عليهــا مــا 
ورد فــي الفقــرة )1( أعــاه لــذا تتمســك المدعــى عليهــا بصحــة وســامة إجرائهــا. وفيمــا 
يتعلــق بالبنــد الثالــث: بنــد الأراضــي لــم نقبــل بحســم قيمــة الأراضــي البالغــة )135،000( 
ريــال ســعودي لعــدم تقديــم المدعيــة لــأوراق الثبوتيــة لملكيــة الأراضــي المتمثلــة فــي 
ــر رســمية ولــم يعتــد بهــا. وبالتالــي  صــك الملكيــة وإنمــا اكتفــت بتقديــم وثيقــة بيــع غي
ــا يعتــد بــه وبالتالــي عــدم قبــول حســم  فــا تعتبــر المســتندات المقدمــة مســتندًا نظاميً

هــذه المبالــغ.

وفــي تمــام الســاعة الســابعة والنصــف مســاءً مــن يــوم الأحــد الموافــق 1442/01/04هـــ؛ 
عقــدت الدائــرة جلســتها الأولــى لنظــر الدعــوى عبــر الاتصــال المرئــي )عــن بعــد( طبقًــا 
لإجــراءات التقاضــي المرئــي عــن بعــد؛ اســتنادًا علــى البنــد رقــم:)2( مــن المــادة الخامســة 
ــة الصــادرة  عشــرة مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبي
الوطنيــة  الهويــة  ذو  وحضــر...  وتاريخ:1441/04/21هـــ؛  رقــم:)26040(  الملكــي  بالأمــر 
عــى  رقــم:)...( بصفتــه وكيــاً عــن المدعيــة بموجــب وكالــة رقــم )...(، وحضــر ممثــل المُدَّ
عليهــا... ذو الهويــة الوطنيــة رقــم:)...( بتفويضــه الصــادر عــن وكيــل محافــظ الهيئــة 
العامــة للــزكاة والدخــل للشــؤون القانونيــة برقــم: )...( وتاريــخ:...، وفيهــا اطلعــت الدائــرة 
علــى المســتندات المقدمــة وعلــى القوائــم الماليــة لعــام 2016م، وبســؤال طرفــي 
الدعــوى عمــا يــودان اضافتــه، اكتفيــا بمــا تــم تقديمــه ســابقًا. وعليــه قــررت الدائــرة رفــع 
الجلســة للمداولــة تمهيــدًا لإصــدار القــرار فيهــا، وقــد اختتمــت الجلســة فــي تمــام الســاعة 

الثامنــة مســاءً.

الأسباب: 

رقــم:)577/28/17(  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  نظــام  علــى  الاطــاع  بعــد 
وتاريخ:1405/7/2هـــ،  رقــم:)م/40(  الملكــي  المرســوم  وعلــى  وتاريخ:1376/03/14هـــ، 
ولائحتــه التنفيذيــة المنظمــة لجبايــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم:)2082( 
وتاريخ:1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
الملكــي  بالمرســوم  ل  المُعــدَّ وتاريخ:1425/1/15هـــ  رقــم:)م/1(  الملكــي  بالمرســوم 
التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر  رقــم:)م/113( وتاريخ:1438/11/2هـــ، ولائحتــه 
قواعــد  علــى  الاطــاع  وبعــد  وتعديلاتهــا،  رقم:)1535(وتاريخ:1425/6/11هـــ  الماليــة 
عمــل اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم:)26040( وتاريخ:1441/04/21هـــ، 

العلاقــة. ذات  واللوائــح  والأنظمــة 

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغاء قــرار الهيئــة العامة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
ــزاع يُعــد مــن  ــث إن هــذا الن ــط الزكــوي عــن عــام 2016م، وحي ــزكاة والدخــل بشــأن الرب لل
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ــة  ــة الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبي ــة ضمــن اختصــاص لجن النزاعــات الداخل
بموجــب الأمــر الملكــي رقــم:)26040( وتاريخ:1441/4/21هـــ؛ وحيــث إن النظــر فــي مثــل 
هــذه الدعــوى مشــروط بالتظلــم عنــد الجهــة مصــدرة القــرار خــال ســتين )60( يومًــا مــن 
اليــوم التالــي لتاريــخ إخطــاره بــه اســتنادًا علــى المــادة )10( مــن القــرار الــوزاري رقــم )340( 
بتاريــخ 1370/7/1هـــ المعــدل بالقــرار الــوزاري رقــم )961/32( وتاريــخ 1418/4/22هـــ التــي 
نصــت علــى:« إذا وجــد المكلــف بالــزكاة أن المبلــغ المشــعر بأدائــه غيــر مطابــق لواقعــة 
يحــق لــه أن يعتــرض علــى الاشــعار الــذي وصلــه بموجــب اســتدعاء مســبب يرســل بطريــق 
البريــد المســجل إلــى الجهــة التــي أشــعرته بذلــك خــال مــدة ســتين يومًــا اعتبــار مــن اليــوم 
التالــي لوصــول الاشــعار إليــة بعــد الاعتــراض ويجــب عليــه أداء المبلــغ المشــعر بأدائــه«؛ 
عيــة قــد تبلغــت بقــرار الربــط الزكــوي  وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى أنّ المُدَّ
بتاريــخ: 1439/05/20هـــ، واعترضــت عليــه بتاريــخ: 1439/06/06هـــ؛ فــإن الدعــوى تكــون قد 

اســتوفت أوضاعهــا الشــكلية؛ ممــا يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلً.

ومــن حيــث الموضــوع؛ بعــد الاطــاع علــى لائحــة الدعــوى ومرفقاتهــا المُقدمــة مــن 
عــى عليهــا؛ ومــا  عيــة، وبعــد الاطــاع علــى المذكــرة الجوابيــة المُقدمــة مــن المُدَّ المُدَّ
عيــة  قدمــه الطرفــان مــن طلبــات ودفــوع، تبيــن للدائــرة أن محــور الخــاف بيــن المُدَّ
والهيئــة حــول ثلاثــة بنــود مــن الربــط الزكــوي الصــادر مــن فــرع الهيئــة العامــة للــزكاة 
والدخــل بمكــة لعــام 2016م؛ فيمــا يتعلــق بالبنــد الأول: بنــد المورديــن, يكمــن الخــاف 
فــي اعتــراض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا بعــدم اســتبعاد هــذا البنــد مــن الوعــاء 
الزكــوي لعــام 2016م، حيــث إن المبلــغ:)6،534،711( ريــالا المذكــور فــي الربــط هــو رصيــد 
المورديــن حيــث تقــوم الشــركة المدعيــة بتوريــد مســتلزمات عمليــات الشــركة بأنواعهــا 
؛وبالتالــي هــو حســاب لمورديــن عــن مصروفــات النشــاط )العمليــات( بالشــركة, فــي حيــن 
ــفتاوى الشــرعية رقــم  ــا للـ أن المدعــى إليهــا أضافــت المبلــغ إلــى الوعــاء الزكــوي تطبيقً
)2/1570( لعــام 1405هـــ ورقــم:)2/2384( وتاريــخ: 1406/10/30هـــباعتباره مــالً مســتغلً 
ــا باعتبــار مــا آلــت إليــه فــي  فــي نشــاط الشــركة الجــاري، حيــث تعالــج هــذه الأمــوال زكويً
جانــب الأصــول خصمًــا مــن الوعــاء أو خضوعــا للــزكاة؛ وحيــث نصــت الفقــرة )5( مــن البنــد 
)أولً( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم 
)2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى أن: »يتكــون وعــاء الــزكاة مــن كافــة أمــوال المكلــف 
الخاضعــة للــزكاة ومنهــا: 5- القــروض الحكوميــة والتجاريــة ومــا فــي حكمهــا مــن مصــادر 
التمويــل الأخــرى مثــل الدائنــون، أوراق الدفــع، حســاب الدفــع علــى المكشــوف التــي فــي 
ذمــة المكلــف وفقًــا للآتــي: أ-مــا بقــى منهــا نقــدًا وحــال عليهــا الحــول. ب-مــا اســتخدم 
ــة. ج- مــا اســتخدم منهــا فــي عــروض التجــارة وحــال عليهــا  ــل مــا يعــد للقني منهــا لتموي
ــا  ــات الوعــاء الزكــوي أيًّ ــن ومــا فــي حكمــه أحــد مكون ــد الموردي الحــول«؛ وحيــث يعــد بن
كان نوعــه أو مصــدره أو مجــال اســتخدامها بشــرط حــولان الحــول علــى الأرصــدة بمقتضــى 
فتــوى اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء رقــم )22665( فــي 1424/04/15هـــ، 
ورقــم )2/2384( فــي 1406/10/30هـــ المؤكــدة بالفقــرة )5( مــن البنــد أولً مــن المــادة 
الرابعــة مــن اللائحــة التنفيذيــة؛ وحيــث لــم تقــدم المدعيــة الحركــة التفصيليــة التــي توضــح 
تواريــخ اســتلام الدفعــات والمســدد مــن أرصــدة المورديــن فــإن الإجــراء الــذي ينبغــي 
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اتخــاذه هــو إضافــة رصيــد المورديــن كمصــدر مــن مصــادر التمويــل لأنــه إحــدى مكونــات 
ــرض  ــك لغ ــا أقــل وذل ــام أيهم ــر الع ــام أو آخ ــد أول الع ــذ رصي ــك بأخ ــاء الزكــوي وذل الوع
ــة: »إذا تعــذر  إضافــة الأرصــدة التــي حــال عليهــا الحــول، وذلــك بحســب القاعــدة الفقهي
الأصــل يُصــار إلــى البــدل«. عليــه، رأت الدائــرة صحــة إجــراء المدعــى عليهــا ورفــض اعتــراض 

ــدة لاعتراضهــا. ــة المؤي ــم المســتندات الثبوتي ــة لعــدم تقدي عي المُدَّ

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثانــي: بنــد التزامــات مقابــل أصــول مســتأجرة، حيــث يكمــن 
الخــاف فــي اعتــراض المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي إضافــة التزامــات 
بمبلــغ: )1،955،789( ريــالً ســعوديًا فــي الجانــب الموجــب مــن الوعــاء الزكــوي مقابــل 
أصــول بمبلــغ: )1،493،901( ريــالً ســعوديًا فــي الجانــب الســالب مــن الوعــاء الزكــوي، 
ــة  ــد )أولً( مــن المــادة )4( مــن اللائحــة التنفيذي ــى نــص الفقــرة )5( مــن البن واســتنادًا إل
لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ وعلــى نــص 
الفقــرة )2( مــن المــادة )11( مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري 
رقــم )2082( وتاريــخ 1438/6/1هـــ علــى: » 2- إذا أجــر مؤجــر أصــاً إلــى مســتأجر وفقًــا لعقــد 
تأجيــر مالــي فإنــه للأغــراض الزكويــة يعامــل المســتأجر علــى أنــه المالــك وتعامل تســديدات 
الإيجــار علــى أنهــا تســديدات قــرض ممنــوح للمســتأجر«، كمــا نصــت الفقــرة رقــم )134( 
ــار المحاســبة عــن عقــود الإيجــار الــذي المعتمــد مــن قبــل مجلــس إدارة الهيئــة  مــن معي
ــخ 1422/2/2هـــ  ــرار رقــم )1/2/11( وتاري ــن بموجــب الق الســعودية للمحاســبين القانونيي
الموافــق 2001/5/16م المتعلقــة بالإفصــاح للقوائــم الماليــة للمســتأجر علــى: “بالنســبة 
لعقــد الايجــار الرأســمالي؛ يجــب الإفصــاح عمــا يلــي: أ- إجمالــي قيمــة الأصــول فــي تاريــخ 
كل قائمــة للمركــز المالــي تتأثــر بالعقــد«.؛ وبنــاءً علــى مــا ســبق فــإن الأصــول الناتجــة مــن 
الايجــار المنتهــي بالتمليــك بالنســبة للمســتأجر فــي قوائمــه الماليــة تعامــل كأصــول ثابتــة 
ممــا يعنــي امتلاكــه للأصــل، وكذلــك بالنســبة للالتزامــات الناشــئة منهــا فيتــم اعتبارهــا 
قرضًــا؛ ممــا يتقــرر معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة علــى بنــد التزامــات مقابــل 

أصــول مســتأجرة.

وفيمــا يتعلــق بالبنــد الثالــث: بنــد الأراضــي وبعــد الاطــاع علــى الاعتــراض، وعلــى 
ــة،  ــة، وبدراســة المســتندات المرفق ــا ورد المدعي ــى عليه ــة مــن المدع ــرة الجوابي المذك
اعترضــت المدعيــة علــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمثــل فــي اســتبعاد أراضي من حســميات 
الوعــاء الزكــوي بمبلــغ:)135،000( ريــالا ســعوديا، واســتنادًا إلــى نــص فتــوى الأمانــة 
العامــة لهيئــة كبــار العلمــاء اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء رقــم )22644( 
ــث: تقــوم بعــض الشــركات بشــراء بعــض العقــارات  ــخ 1424/3/9هـــ »الســؤال الثال وتاري
أو الســيارات بغــرض اســتخدامها وليــس بغــرض الاتجــار فيهــا، وقــد لا تتمكــن فــي نهايــة 
الســنة الماليــة لهــا مــن نقــل ملكيــة هــذه العقــارات أو الأصــول باســم الشــركة رغــم أنهــا 
تســتخدم بأغــراض الشــركة، هــل يتــم خصــم هــذه الأصــول مــن الوعــاء الزكــوي لهــذه 
الشــركة ســواء نقلــت الملكيــة باســم الشــركة أو لــم تنقــل ؟ علمًــا بــأن واقعــة الشــراء قــد 
تمــت بموجــب عقــود نظاميــة وإن الشــركة تســتخدم هــذه الأصــول المشــتراة. الجــواب: 
مــا تشــتريه الشــركة مــن العقــارات والســيارات ومــا فــي حكمهــا لغــرض اســتخدامها 
وليــس لغــرض الاتجــار فيــه لا تجــب فيــه الــزكاة ويســتوي فــي ذلــك، مــا نقلــت ملكيتــه 
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ــر لذلــك فــي ثبــوت الملــك«. وحيــث نصــت الفقــرة رقــم )1( مــن  ــم تنقــل إذ لا أث ومــا ل
المــادة الرابعــة مــن اللائحــة التنفيذيــة لجبايــة الــزكاة الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )2082( 
ــة  ــي: 1- الأصــول الثابت ــخ 1438/6/1هـــ علــى أن: » يحســم مــن الوعــاء الزكــوي الآت وتاري
وتشــمل مــا يأتــي: صافــي قيمــة الأصــول الثابتــة )أصــول القنيــة( وأي دفعــات لشــراء 
أصــول ثابتــة، وقيمــة قطــع الغيــار غيــر المعــدة للبيــع، ويشــترط أن تكــون هــذه الأصــول 
مملوكــة للمكلــف – مالــم يكــن هنــاك مانــع يحــول دون نقــل الملكيــة – وأن تكــون 
مســتخدمة فــي النشــاط«، وحيــث يشــترط لحســم الأراضــي مــن الوعــاء الزكــوي تســجيل 
ملكيتهــا باســم الشــركة، أو تقديــم الأســباب النظاميــة التــي حالــت دون نقــل ملكيــة 
الأراضــي باســم الشــركة، وبالاطــاع علــى البيانــات والمســتندات المقدمــة مــن المدعيــة 
ريــال ســعودي، كأصــل  البالغــة قيمتهــا )135،000(  يتضــح أن إجــراءات تســجيل الأرض 
ثابــت ضمــن أصــول الشــركة لــم تكتمــل، حيــث إنــه لــم تقــدم المدعيــة صــك ملكيــة يعتــد 
ــر مســجل  ــخ: 1434/2/9هـــ باســم )...( وهــو غي ــع بتاري ــد بي ــه وإنمــا قدمــت وثيقــة عق ب
كشــريك بحســب عقــد التأســيس المعــدل بتاريــخ 2018/07/02م ولا فــي القوائــم الماليــة 
المدققــة لعــام 2016م؛ ولمــا كانــت الأصــول محــل الاعتــراض ليســت مملوكــة للمدعيــة, 
ولــم تقــدم المدعيــة مــا يثبــت وجــود موانــع تحــول بينهــا وبيــن نقــل ملكيتهــا، واســتنادًا 
إلــى القاعــدة الفقهيــة التــي نصــت علــى أن: »البينــة علــى مــن ادعــى«؛ وحيــث لــم تُقــدم 
عيــة مــا يثبــت صحــة اعتراضهــا؛ رأت الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة علــى هــذا البنــد.  المُدَّ

القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: من الناحية الشكلية: 

-	 عية )شركة... ( ذات السجل التجاري رقم: )...( شكلً. قبول دعوى المُدَّ

ثانيًا: الناحية الموضوعية: 

-	 رفض اعتراض المدعية )شركة...( على بند الموردين، وفقًا لحيثيات القرار.

-	 رفــض اعتــراض المدعيــة )شــركة... ( علــى بنــد التزامــات مقابــل أصــول مســتأجرة، وفقًــا 
لحيثيــات القــرار.

-	 رفض اعتراض المدعية )شركة... ( على بند الأراضي؛ وفقًا لحيثيات القرار.

صــدر هــذا القــرار حضوريًــا بحــق طرفــي الدعــوى بتاريــخ اليــوم الأحــد 1442/01/04هـــ، 
وســيكون القــرار متاحًــا للاســتلام خــال ثلاثيــن يومًــا عــن طريــق الموقــع الإلكترونــي 
للأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة، ولطرفــي الدعــوى الحــق فــي طلــب اســتئناف القــرار 

خــال ثلاثيــن يومًــا مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لاســتلام القــرار

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


